
 طرابلــس – مــــع بــــدء العــــد التنازلــــي 
لعمليــــة التحضير للانتخابــــات العامة في 
ليبيــــا المقــــرر تنظيمهــــا في 24 ديســــمبر 
المقبــــل، تتســــارع وتيرة التحــــركات بغية 
إنهاء الخلافــــات حول العديد مــــن النقاط 
التي لا تــــزال تثير مخاوف من تعثر إجراء 

الاستحقاق المذكور.
وفي سياق هذه التحركات من المتوقع 
أن يحســــم أعضاء ملتقى الحــــوار الليبي 
خلال اجتماعهم المقرر الأربعاء والخميس 
النقــــاط الخلافية بشــــأن مقتــــرح القاعدة 
الدســــتورية التي ســــتجرى على أساسها 

الانتخابات.
وكانت اللجنــــة القانونية المنبثقة عن 
ملتقى الحــــوار التي اجتمعــــت في الفترة 
الممتــــدة مــــن 7 إلــــى 9 فبرايــــر الماضي، 
وخرجت بمسودة لقاعدة دستورية تتضمن 
47 مادة، منها 6 مــــواد عليها تحفظات، قد 
تركــــت مســــألة حســــمها لأعضــــاء ملتقى 

الحوار في اجتماعهم المقبل.
وتركزت نقاط الخلاف الرئيســــية حول 
القاعدة الدســــتورية في 3 محاور رئيسية 
موزعــــة على 6 مــــواد خلافيــــة، تتمثل في 
مســــألة انتخــــاب الرئيس، واشــــتراط عدم 
ازدواجية الجنســــية ســــواء بالنسبة إلى 
الرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، 
وأخيرا صيغة القســــم التي تتضمن عبارة 
”وأن أســــعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة 

فبراير“.
ويأتــــي ذلك في وقت باتت فيه مســــألة 
تنظيم الاســــتفتاء على مســــودة الدستور 
قبيل انتخابات ديســــمبر مسألة تجاوزها 
الزمن بســــبب ضيق الوقــــت، وهو ما جعل 
الخلافــــات تتركــــز أساســــا علــــى طريقــــة 
انتخــــاب رئيس البلاد والشــــروط الواجب 

توفرها في المترشحين لهذا المنصب.
وانقسم الفرقاء بين شقين؛ الأول يرى 
ضــــرورة انتخــــاب الرئيس عبــــر الاقتراع 
السري الحر والمباشر وبالأغلبية المطلقة 

لأصوات المقترعين.
مــــن  أي  حصــــول  عــــدم  حالــــة  وفــــي 
المترشــــحين على الأغلبيــــة المطلوبة في 
الجولــــة الأولــــى تنظم جولــــة ثانية خلال 
أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية 
للجولة الأولى، يشــــارك فيها المترشــــحان 

الحائزان على أكبر عدد من الأصوات.
أما الثاني فيؤيد مقترحا أكثر تعقيدا، 
حيــــث لا يتم انتخاب رئيس الدولة بشــــكل 
مباشــــر من الشــــعب، بل عــــن طريق نواب 
البرلمان، ما يعني أنه لن تُجرى انتخابات 
رئاســــية وســــيتم الاكتفــــاء بالانتخابــــات 

البرلمانية فقط.
ويُشترط في كل مرشح أن يحصل على 
تزكيتيــــن من كل دائــــرة انتخابيــــة، حيث 
قســــمت مفوضية الانتخابات ليبيا إلى 13 

دائرة انتخابية.

ويعتبر المرشــــح الحائــــز على أغلبية 
ثلثــــي أعضــــاء مجلــــس النــــواب (134 من 
إجمالي 200) فائزا بالانتخابات من الجولة 
الأولى. وإذا لم يفز أي من المرشــــحين في 
الجولة الأولى تنظم جولــــة ثانية في أجل 
أقصاه سبعة أيام، يشارك فيها المرشحان 
اللذان حصلا علــــى أكبر عدد من الأصوات 

في الجولة الأولي.
للنــــواب  الســــري  الاقتــــراع  ويُنظــــم 
حســــب الدوائر الانتخابيــــة كل على حدة، 
ويعتبــــر فائزا بها المرشــــح الحاصل على 
أغلبيــــة الأصــــوات شــــريطة أن تضم، على 
الأقــــل، نصف النــــواب الممثلين لكل دائرة 

انتخابية.

وفي حال لم تؤد الجولتان الأوليان إلى 
فوز أي من المرشــــحين يُفتح باب الترشح 
من جديد، وتعاد الانتخابات حســــب نفس 
الإجــــراءات فــــي أجــــل أقصاه أســــبوعين، 
ويعتبر فائزا بها المرشح الحائز على أكبر 

عدد من الأصوات في الجولة الثانية.
ومن بين النقاط الأخرى التي هي محل 
خلاف بيــــن الفرقــــاء الليبييــــن حاليا هي 
شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على 
غرار ضرورة عدم حمل المترشــــح لجنسية 
ثانية. كما أثارت صيغة اليمين الدستورية 
الحاليــــة حفيظــــة البعض لاســــيما في ظل 
حضــــور ممثلين عن نظــــام العقيد الراحل 
معمر القذافــــي حيث تتضمن هذه الصيغة 
عبارة ”وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف 

ثورة السابع عشر من فبراير“.
وهذه المرة الأولى التي يشــــارك فيها 
هؤلاء في حــــوار ليبي – ليبي منذ الإطاحة 

بالقذافي في 2011.
وبرر المتحفظون على المادتين 28 و41 
من مسودة القاعدة الدستورية اعتراضهم 
علــــى عبــــارة ”وأن أســــعى لتحقيق مبادئ 
وأهداف ثورة الســــابع عشــــر من فبراير“، 
باعتبارهــــا فضفاضــــة ولا توجــــد وثيقــــة 

رسمية تحدد تلك المبادئ والأهداف.
بالرغــــم مــــن التفاؤل الحــــذر بإمكانية 
توصل ملتقى الحــــوار إلى اعتماد القاعدة 
اعتــــراض  ســــيناريو  أن  إلا  الدســــتورية، 
مجلس النواب ومجلس الدولة يبقى قائما، 
خاصة أن التحذيرات من عرقلة الاستحقاق 
الانتخابــــي تصاعدت. ومســــاء الأحد قال 
المبعــــوث الأميركــــي وهــــو أيضا ســــفير 
واشــــنطن لدى طرابلس ريتشــــارد نورلاند 
إن ”هنــــاك أطرافــــا ليبيــــة تلجــــأ لتعطيل 

الانتخابات لأنها لا تخدمها“.

الثلاثاء 42021/05/25
السنة 43 العدد 12069 أخبار

 الربــاط – لوح المغـــرب بالقطيعة مع 
إســـبانيا وذلـــك فـــي ذروة التوتر بين 
البلدين بســـبب اســـتقبال مدريد لزعيم 
جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم 
غالي للعلاج هناك وهو ما أثار ســـخط 

المغرب.
وحمـــل المغـــرب على لســـان وزير 
إســـبانيا  بوريطـــة  ناصـــر  خارجيتـــه 
مســـؤولية الأزمة مشـــددا على أنه على 

مدريد إيجاد حل لها.
وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطـــة أنه ”يتعين وضـــع الأزمة بين 
المغرب وإسبانيا في ســـياقها الثنائي 

ولا علاقة لها بأوروبا“.
وحذر بوريطة من أن بلاده قد تصعد 
ضد إســـبانيا قائلا ”إذا كانت إســـبانيا 
تعتقد أنـــه يمكن حل الأزمـــة عن طريق 
إخراج هـــذا الشـــخص (إبراهيم غالي) 
بنفـــس الإجـــراءات، فذلـــك يعنـــي أنها 
تبحث عن تســـميم الأجـــواء وعن تفاقم 

الأزمة أو حتى القطيعة“.
ويـــرى المغـــرب أن هنـــاك محاولة 
لتحريـــف مســـار النقـــاش حـــول ملف 
زعيـــم البوليســـاريو والتوجـــه نحـــو 
قضية الهجرة فـــي أعقاب دخول الآلاف 
من المغاربة إلى إســـبانيا، في حين أن 
الأزمة تتمثل في تصرف تعتبره الرباط 

مسيئا من قبل مدريد.
وأوضـــح بوريطـــة فـــي حديثه عن 
الهجرة أن ”الحقيقـــة الأولى تتمثل في 
كـــون المغرب ليـــس ملزمـــا ولا ملتزما 
وليـــس من واجبـــه حماية حـــدود غير 
حدوده، فالمغـــرب ليس دركيا ولا بوابا 
لأوروبـــا لحماية حدود ليســـت حدوده، 
والمغرب لا يقـــوم بذلك تنفيذا لأمر، ولا 

التزام“.
وأضـــاف أن ”المغـــرب قـــدم الكثير 
في مجـــال التعاون المرتبـــط بالهجرة، 
ولم يكـــن ذلك إجباريـــا ولا بمقابل؛ قام 
بذلك انطلاقا من الشـــراكة. شراكة بين 

المغرب وإسبانيا وشراكة بين المغرب 
والاتحـــاد الأوروبـــي، غير أن الشـــراكة 
ليست انتقائية، فهي تعني قبل كل شيء 
أننا ندرك جيدا المصالح الاستراتيجية 

للشركاء“.

وتـــرى أوســـاط مغربيـــة أن الرباط 
تعاملت بهدوء حيال الأزمة التي نشبت 
مع إســـبانيا مؤخـــرا إثر دخـــول زعيم 
البوليســـاريو للعـــلاج بســـبب إصابته 

بفايروس كورونا.
وأكد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
الخارجيـــة  ”ســـلوك  أن  السياســـية، 
المغربية كان متســـما بالثبات والهدوء 
حيـــال خـــرق الحكومـــة الإســـبانية كل 
والدبلوماســـية  القانونيـــة  الأعـــراف 

ومبادئ حسن الجوار“.
وأكد لـــزرق في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”المغرب وضع نصب عينيه التعامل 
بصرامـــة وصـــدق وثقة فـــي إمكانياته 
مع طريقة اســـتهداف كرامتـــه ووحدته 

الترابية من طرف الإسبان“.

وشدد على أن ”المغرب لا يملك فقط 
ملف الهجرة بل العديد من الملفات منها 
الأمني والاســـتخباراتي والتي يمكن أن 
تكـــون تداعياتهـــا كبيرة علـــى الاتحاد 
الأوروبي ككل وليس فقط إســـبانيا في 
حالة توقف التعـــاون الثنائي، لهذا من 
المنتظر أن يتجه الاتحاد الأوروبي إلى 
الضغط على إسبانيا في اتجاه تحسين 

التعاون“.
ويشـــترط المغرب محاكمة إبراهيم 
غالـــي الذي يواجه تهما بارتكاب جرائم 
حـــرب في مخيمـــات تنـــدوف بالجزائر 

لعدم قطع العلاقات مع إسبانيا.
الماضية  الســـاعات  خـــلال  وتواتر 
الحديث عن تدخلات أوروبية ووســـاطة 
فرنســـية من أجل حلحلة الأزمة الراهنة 

بين إسبانيا والمغرب.
وانتقـــد وزير الخارجية الفرنســـي 
جان إيـــف لودريـــان، تعاطـــي الاتحاد 
الأوروبـــي مع أزمة الهجـــرة، معتبرا أن 
”هناك علاقة معقدة بما يكفي، في الوقت 
الحالي، بين إسبانيا والمغرب وآمل أن 

يتم تجاوز ذلك قدر الإمكان“.
ودون أن يتـــم الإفصـــاح عـــن بيان 
رســـمي من الربـــاط، أكد لودريـــان أنه 
تباحـــث الســـبت الماضـــي مـــع نظيره 
المغربـــي ناصـــر بوريطة ”ســـعيا إلى 

المساهمة في استئناف هذا الحوار“.

ومـــن جهتها أكـــدت هيليـــن لوغال 
الســـفيرة الفرنســـية لـــدى المغرب، أن 
”المغـــرب بلد موثوق بـــه يأخذ محاربة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية بجديـــة بالغة 
ويقدم حلولا مكلفة بالنســـبة له“، داعية 
الاتحاد الأوروبي بأكمله في تصريحات 
صحافية إلـــى ”دعم المغرب في جهوده 
لمكافحـــة الهجرة غير الشـــرعية والتي 

تعد ظاهرة تهمنا جميعا“.
”نجـــاح  إن  لـــزرق  رشـــيد  ويقـــول 
وســـاطة فرنســـا رهين بطبيعة تعاطي 
الحكومة الإسبانية مع مطالب المغرب، 
هذا الأخير صارم في مســـألة الدفاع عن 
مصالحه الاســـتراتيجية ولـــن يتراجع 
عنـــه، لهذا فإن الكرة في ملعب الحكومة 
الإسبانية“، مضيفا أن باريس ”يمكن أن 
توظف فرنســـا ضغط الاتحاد الأوروبي 

على الحكومة الإسبانية“.
المغربي  الخارجيـــة  وزيـــر  ونفـــى 
وجود أي اتصال مع الجانب الإســـباني 
منـــذ اندلاع هـــذه الأزمة علـــى عكس ما 
صرحت بـــه وزيرة الشـــؤون الخارجية 
الإســـبانية، لـــم يتم إبـــلاغ المغرب قط 
بوصول زعيم بوليســـاريو، معتبرا أنه 
”فـــي الوقـــت الراهن توجد مشـــكلة ثقة 
واحترام متبادل مع الشريك المباشر في 
أزمة خلقتها إسبانيا نفسها، وعليها أن 

تجد حلا لها“.

وساطة فرنسية لتبريد الأجواء والعودة للحوار بين مدريد والرباط

نهي الأزمة مع المغرب
ُ
تبريرات إسبانيا لا ت

المغرب يرفض إقحام الاتحاد الأوروبي 
في أزمته مع اسبانيا

 تونــس – أعـــاد ســـجال بيـــن نقابات 
التعليم والصحة في تونس المخاوف من 
صراع قطاعات حقيقي رغم تدخل الأمين 
العـــام لاتحاد الشـــغل، المركزية النقابية 
في البـــلاد، للتخفيف من حدة الأزمة بين 

الطرفين.
وأعلنـــت الجامعـــة العامـــة للصحة 
ونقابة أطباء الصحـــة العمومية وأطباء 
الأســـنان رفضهما تطبيق منشور صادر 

عن وزيري الصحـــة والتربية ينص على 
تقديم التلقيح للكوادر التربوية بداية من 

الاثنين 24 مايو 2021.
وأعربـــت جامعـــة الصحـــة ونقابـــة 
الأطباء في بيان مشترك صادر عنهما عن 
رفضهما العمل خارج المنظومة الوطنية 
المعتمـــدة لتلقيح كافة التونســـيين على 
حد ســـواء معتبريـــن أن “هنـــاك ارتباكا 
وارتجالا فـــي فتح مراكـــز التلقيح وعدم 

جديـــة في التعامل مـــع حاملي الأمراض 
المزمنة وفي احترام تمتعهم بالأولوية“، 
موضحتيـــن أنها ”يجـــب أن تخضع هي 

الأخرى لتقييم منظومة التلقيح“.
وشـــددتا على أن مجرد الاســـتظهار 
بالتســـجيل المســـبق لا يمنح الحق في 
الانتفـــاع بالتلقيح مـــا لم ترد إرســـالية 
”الدعـــوة أو الموعد“ المعمـــول بها لكافة 

التونسيين.

كمـــا دعتـــا الحكومة والـــوزارة إلى 
التعجيـــل باســـتكمال تلقيـــح العاملين 
في قطـــاع الصحة وتحمل مســـؤوليتها 

والإحاطة بهم وتحسين ظروف عملهم.
وبعـــد أن أثـــار البيان جدلا واســـعا 
في الأوســـاط التونسية التي تخوفت من 
تكرار الســـجالات بين بعـــض القطاعات 
الحساسة في البلاد على غرار المحامين 
والأمـــن والصحة والتعليـــم، دخل أمين 
عام اتحاد الشـــغل نورالديـــن الطبوبي 

على خط الأزمة.
وانتظمـــت الاثنيـــن جلســـة جمعت 
نقابـــات المربين والتعليم بإشـــراف من 
الطبوبي حيث تم الاتفاق على بدء تلقيح 

المربين الثلاثاء.
وشـــددت الأطـــراف المجتمعـــة على 
”ضـــرورة إحكام التنســـيق بيـــن وزارة 
الصحـــة ونقابـــات العاملين فـــي قطاع 
الصحـــة فـــي كل مـــا يتصـــل بالحملـــة 
الوطنيـــة للتلقيـــح ضد كوفيـــد – 19 من 
تخطيـــط وتنفيـــذ وتقييـــم ومتابعة إلى 
جانب تفعيـــل منظومة التلقيـــح تأمينا 
لمبدأ الإنصاف أمام الحق في الصحة“.

وطالبت النقابات بتســـريع استكمال 
حملة التلقيح للعاملين في قطاع الصحة 
ضد كورونا ودعم قطاع الصحة العمومية 
بتحفيز كافة العاملين فيه والإحاطة بهم 
لمرفق  المنتصرة  لمطالبهم  والاستجابة 
صحي عمومـــي قادر على رفع التحديات 
التي تطرحها الجائحة فضلا عن تسريع 
عمليـــة الانتدابات للكادر الطبي وشـــبه 
الطبي لتوفير الاحتياجات المتزايدة من 
الموارد البشرية لإدارة المرفق الصحي.

ودعت إلى ”ربط كل عملية إحداث لمراكز 

19 بالتنسيق  تلقيح جديدة ضد كوفيد – 
المحكـــم مـــع الإدارات الجهوية للصحة 
التي تســـهر علـــى احترام الاشـــتراطات 
العلمية الضامنـــة لنجاح عملية التلقيح 
والقطـــع مع إحـــداث مراكـــز تلقيح دون 
الأخذ في الاعتبار طاقة الموارد البشرية 
المســـتنزفة وربط أي إحداث مســـتقبلي 
الكافيـــة  البشـــرية  المـــوارد  بانتـــداب 

لتسييره“.

لكـــن هـــذا البيـــان لا يبـــدد مخاوف 
المراقبين من نشوب خلافات في كل مرة 

بين قطاعين مختلفين في تونس.
وقال المحلل السياسي محمد صالح 
العبيـــدي إن ”مثـــل هـــذه الخلافات وإن 
بدت للبعـــض عادية فإنهـــا تنذر بخطر 
حقيقـــي خاصـــة أنهـــا تتصاعـــد. قبـــل 
أشـــهر رأينا خلافـــات مماثلـــة لكن بين 
المحامين والأمنيين واليوم بين الأطباء 

والمدرسين“.
أنه ”للأســـف لا  وأضـــاف لـ“العرب“ 
يوجـــد امتثـــال لقـــرارات الحكومة، هذه 

الخلافـــات تعطـــي انطباعا بـــأن الدولة 
بصدد التفكك، هذه المـــرة تدخل الأمين 
العـــام لاتحـــاد الشـــغل وهـــدأ الوضع، 
في المـــرة القادمة قـــد يتصاعد الخلاف 
ويؤدي ذلك إلى نتائـــج غير متوقعة لأن 
أخطـــر صراع هو صـــراع القطاعات، لأن 

كل طرف له ولاء تام لقطاعه وزملائه“.
فـــي المقابـــل تُحمل أوســـاط أخرى 
هشـــام  برئاســـة  التونســـية  الحكومـــة 
الأزمـــة  هـــذه  مســـؤولية  المشيشـــي 
خاصة بعـــد الاضطرابـــات التي عرفتها 
حملة التطعيم ســـواء بســـبب الإضراب 
الـــذي شـــنه العاملـــون فـــي الصحة أو 
الاســـتثناءات التي أقرتها الحكومة على 

تلك الحملة.
هشـــام  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الحاجـــي إن ”الحكومـــة تتحمـــل الجزء 
الأكبـــر من مســـؤولية التوتـــر الحاصل 
لأنهـــا فتحت البـــاب أمام الاســـتثناءات 
والتجاوزات وضربـــت منظومة التلقيح 
التي وقع القبول بهـــا رغم نقائصها من 
الناحية التقنيـــة، هذه المنظومة ضُربت 

في العمق“.
واســـتدرك الحاجـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، ”لكـــن الوحـــدة الظاهريـــة 
للنقابييـــن لا تخفي دائما وجود علامات 
تمييز لا شعورية بين المهن وبين الرتب 
والقطاعـــات، وحيـــن نضيـــف إلـــى ذلك 
غياب مقومات المشروع الوطني القائمة 
على التجميع ســـواء داخل المجتمع أو 
داخل المنظمـــة النقابية التي بالغت في 
المطلبية وأصبحت في مستوى القيادة 
مهتمة بإدارة التجاذبات حول مســـتقبل 

المنظمة وحول وضعية قيادييها“.

سجال بين نقابات المربين والصحة يثير مخاوف من صراع قطاعات في تونس

اللقاحات تفجر صراعا جديدا بين القطاعات

ــــــب المغــــــرب إقحــــــام الاتحــــــاد  تجن
الأوروبي في أزمته مع إسبانيا حيث 
لوح مجددا بقطع علاقته مع الأخيرة 
موضحــــــا أن لا علاقة لأوروبا بهذه 
الأزمــــــة، وذلك في وقــــــت تزايد فيه 
الحديث عن جهــــــود أوروبية لوضع 
ــــــين الطرفين  حــــــدّ للأزمة المتفاقمة ب
ووساطة فرنسية للعودة إلى الحوار 

بين مدريد والرباط.

اجتماع حاسم لأعضاء 
ملتقى الحوار الليبي 

لاعتماد القاعدة الدستورية

محمد ماموني العلوي

هناك أطراف ليبية لا 
تخدمها الانتخابات تلجأ 

لتعطيلها 

ريتشارد نورلاند

الخلافات بين 
نذر 

ُ
القطاعات ت

بخطر حقيقي 

محمد صالح العبيدي

الحكومة تتحمل 
المسؤولية لأنها ضربت 

منظومة التلقيح

هشام الحاجي

من المتوقع أن تضغط 
بروكسل على مدريد 

لتحسين التعاون

رشيد لزرق


